المصارف العربية ودورها في تطوير الاقتصادات
1- مفهوم المؤتمر، أهميته، المشاركون فيه، والموضوعات التي ستطرح وما المقصود بالمخاطر التي يعاني منها العمل المصرفي؟

· مؤتمر بيروت هو موتمرنا المصرفي السنوي الذي نعقده كل عام في لبنان، وهو يشكل تظاهرة مصرفية – إستثمارية – إقتصادية عربية – دولية، هدفنا منه البحث في قضايا الساعة على الساحة المصرفية العربية بين المسؤولين من القطاعين العام والخاص ورسم ملامح التحرك المصرفي والإقتصادي العربي للتعامل مع تحديات وإستحقات المرحلة.

· موضوع المؤتمر هذا العام هو "العمل المصرفي في عالم المخاطر"، وقد أخذنا هذا العنوان لأننا نعتقد بأن الصناعة المصرفية العربية تشهد، في الظروف الراهنة، مجموعة من التحديات والصعوبات والمخاطر، لعل أبرزها قضايات الإرهاب وتمويله وتبييض الأموال المتزايدة الأهمية على الساحة العالمية، والإلتزام بمعايير بازل  الثانية مع بداية العام 2007، وضرورة تطوير المصارف العربية سياسات وإستراتيجيات إدارة الأزمات وإدارة المخاطر، وأهمية تبني معايير الحكم الجيد حسب المقاييس العالمية، وإدارة الشأن المصرفي الإلكتروني، وضرورة تحسين التصنيفات الإئتمانية للمصارف ودولها، وغيرها.
· نتوقع نجاحاً كبيراً، وهو سيكون تحت رعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة، وبالتعاون مع مصرف لبنان. وسيشارك فيه وفود كبيرة وكثيرة من الدول العربية المختلفة وبرئاسة وزراء مالية وإقتصاد وإستثمار أو محافظ بنوك مركزية. هذا إلى جانب كبار المسؤولين في إتحادات ومنظمات وشركات إقتصادية بارزة معروفة عالمياً. 
· الموضوعات الاساسية المطروحة: الإتجاهات المعاصرة في إستراتيجيات إدارة المخاطر، معالجة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، مخاطر الإستثمار والتمويل في العالم العربي، ركائز الإصلاح والتطوير المطلوبة في القطاع المالي العربي، الإستثمار في اسواق المصارف والأوراق المالية والتأمين، والتنمية المصرفية الإسلامية وفرص الأعمال المشتركة بين المصارف التقليدية والإسلامية. 
2- دور القطاع المصرفي العربي في إدارة الفورة الإقتصادية العربية في ظل السيولة المالية الكبيرة المتواجدة في الأسواق العربية؟

· يشهد الإقتصاد العربي في الظروف الحالية طفرة إقتصادية وغير مسبوقة ناجمة بصفة اساسية عن إرتفاع أسعار النفط إلى  مستويات عالية جداً حيث كان لذلك نتائج إيجابية على صعيد المداخلي والصادرات النفطية للدول العربية النفطية وبالتالي على معدلات النمو الإقتصادي. كما أنها ناجمة عن تواصل حركة الإصلاحات الإقتصادية والإستثمارية في الدول العربية النفطية وغير النفطية على حدّ سواء، وإزدياد حجم التدفقات المالية الخارجية إلى الأسواق الإقتصادية والمالية العربية. هذا في الوقت الذي تنتشر وتزداد فيه المشروعات الإستثمارية والسياحية والعقارية والتجارية والتنموية في المنطقة العربية.
· بناء عليه، فإن القطاع المصرفي العربي هو اليوم أمام تحدّ أساسي يتمثل في إدارة السيولة المالية الزائدة في الأسواق الإقتصادية العربية، وهو بإستطاعته في هذا المجال القيام بالأدوار التالية:
· تعريف المستثمرين الأجانب بالفرص الإستثمارية القائمة في الأسواق العربةي والسعي لإستقطابها إليها.

· توظيف جزء من السيولة الواردة إليها في تمويل المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتنموية في المنطقة.
· توظيف جزء من هذه السيولة في زيادة نطاق التبادلات التجارية والإستثمارية بين الدول العربية، خاصة في ظل توسع عدد من المصارف العربية، خاصة في ظل توسع عدد من المصارف العربةي في حدودها الوطنية بإتجاه اسواق المنطقة العربية.
· توجيه جزء من الموارد المالية الفائضة إلى البورصات العربية مما يساعد على تحريكها وتنشيطها.
3-  إستعدادات المصارف اللبنانية والعربية عموماً للإلتزام بالمعايير المصرفية والمالية الدولية (بازل II، تبييض الأموال)؟
a. بازل-II تشكل أحد أبرز القضايات التي تشغل بال المجتمع المصرفي والمالي والعربي في الوقت الحاضر، نظراً لما سترتبه على المصارف من ضرورة تطوير ثقافة إدارة المخاطر حسب المقاييس العالمية، وإجراء ترتيبات مالية داخلية خاصة بتحسين نوعية الأصول، وبناء قواعد معلومات عن زبائنها ومحافظهم الإئتمانية لعدة سنوات سابقة، وإدارة أنواع جديدة من المخاطر وأبرزها مخاطر التشغيل، وتدعيم القواعد الرأسمالية بنسب كبيرة لتغطية أنواع كثيرة من المخاطر المصرفي والمالية.
b. الدول العربية على مستوى البنوك المركزية والمصارف، بدأت منذ عدة سنوات عملية الإعداد للإلتزام بمعايير بازل-II، فرأينا  البنوك المركزية تبادر إلى إنشاء لجان داخلية متخصصة في درس متطلبات هذا الإلتزام، وهذا أمر فضلته أيضاً المصارف ذاتها، ورأينا أيضاً المصارف تقوم بتخصيص مسؤولي إلتزام (Compliance Officers)  في مجال بازل-II لوضع خريطة الطريق أمام الإلتزام السليم بهذه المعايير الجديدة. وهناك تنسيق عام على صعيد البنوك المركزية العربية من أجل تقريب عملية الإلتزام بمعايير بازل-II إلى أقصى الحدود.
c. المصارف العربية تتمتع بمستويات عالية للرسملة والملاءة المالية (الملاءة أكثر من 20% حالياً) وهذه المستويات أعلى مما هو مطلوب دولياً (الملاءة الدولية 8%)، الأمر الذي يعني بأن المصارف العربية عليها بذل جهود غير كبيرة من أجل الإلتزام ببازل-II بالنسبة لمعدل الملاءمة المالية، والتركيز هو على تعزيز سياسات وإستراتيجيات إدارة المخاطر وتحسين جودة الموجودات ومحفظة القروض.
4- دور المصارف اللبنانية في الأوضاع الحالية في لبنان على مستوى دعم لبنان إقتصادياً؟

· يعتبر القطاع المصرفي اللبناني مندمج في الإقتصاد الوطني، كونه يساهم بحوالي 4.8% من الناتج الإجمالي، في حين أنه يستخدم نسبة متدنية تقارب 1.2% من اليد العاملة اللبنانية الإجمالية، الأمر الذي يؤكد الإنتاجيةالعالية لهذا القطاع، و هو يبقى القطب الأول لتعبئة المدخرات وتحفيز الإستثمارات، رغم نشاط مؤسسات الوساطة المالية والأسواق المالية المحلية، وتشهد على ذلك ودائعه التي تتجاوز حالياً 54 مليار دولار. ويشكل هذا القطاع كذلك المصدر الرئيسي لتمويل الإقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، كما بلورت المصارف، مع السلطات النقدية والمالية، آليات إقراض مدعومة على المديين المتوسط والطويل الأجل لتحفيز القطاعات الإنتاجية.
· إن موجودات القطاع المصرفي اللبناني تخطت نسبة 347% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يؤشر بشكل واضح على قدرة هذا القطاع الكبيرة على إستقطاب المدخرات من الداخل والخارج، والذهاب إلى أبعد من تموي الإقتصاد الوطني للتوظيف في الخارج، مساهماً بذلك في تدفق الرساميل إلى الداخل وفي تخفيف عجز الميزان الجاري وتمويله جزئياً.
· لقد لعب القطاع المصرفي دوراً أساسياً خلال العام الماضي والأعوام السابقة له في تحفيز النمو الإقتصادي العام، وذلك عبر تمويلاته المتنوعة للقطاعات الإقتصادية عموماً، والقطاعات الإنتاجية على وجه الخصوص، من زراعة وصناعة وسياحة وتكنولوجيا. كما أنه يواصل دوره في تمويل القطاع العام من أجل تمكينه على مواصلة تسيير عمله. كذلك فإن هذا القطاع يواصل دوره على صعيد المساهمة في تمويل المشروعات الإستثمارية والإقتصادية التي يساهم  فهيا مستثمرون لبنانيون وعرب على حدّ سواء، هذا ناهيك عن دوره في تعزيز مكانة لبنان على الخارطة المالية والمصرفية العربية والدولية، خلال إصداراته المالية الدولية.
· مما لاشك فيه أن بإمكان القطاع المصرفي اللبناني أن يسهم بشكل أكبر وأكثر فاعلية وفعالية في دعم وتطور الإقتصاد اللبناني، فور توفر الظروف السياسية والأمنية المناسبة في البلد، لأن هذه الظروف تقلل الفرص الإقتصادية والإستثمارية المتاحة في الإقتصاد الوطني وتالياً إمكانية القطاع المصرفي اللبناني على لعب دوره كاملاً في عملية النمو والإنماء الإقتصادي وعلى النحو المنشود.
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